
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 184 @ فكذا بالرضاع ولأن الفحل سبب لنزول لبنها بواسطة إحبالها فينسب اللبن إليه

بحكم السببية وعن عائشة رضي االله عنها أنها قالت دخل علي أفلح أخو أبي القعيس فاستترت

منه فقال تستترين مني وأنا عمك قالت قلت من أين قال أرضعتك امرأة أخي قالت قلت إنما

أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم فحدثته فقال إنه

عمك فليلج عليك + ( رواه البخاري ومسلم وغيرهما ) + وقوله لبنها منه احتراز عن زوج ليس

لبنها بسببه بأن تزوجت ذات لبن ولبنها بسبب زوج آخر كان لها من قبل رجلا فأرضعت به صبيا

فإنه لا يكون ولدا له من الرضاع وإنما يكون ربيبه من الرضاع حتى يجوز له أن يتزوج بأولاد

الزوج الثاني من غيرها وأخواته كما في النسب ويكون ولدا للزوج الأول ما لم تلد من

الثاني فإذا ولدت منه فأرضعت به صبيا فهو ولد الثاني بالاتفاق لأن اللبن منه وإن لم تحبل

من الثاني فهو ولد الأول بالاتفاق لأن اللبن منه وإن حبلت من الثاني ولم تلد منه بعد فهو

ولد الأول عند أبي حنيفة رحمه االله قال محمد هو منهما استحسانا وقال أبو يوسف إن علم أن

اللبن من الثاني بأمارة من زيادة فهو ولد الثاني وإلا فهو للأول وعنه إن كان اللبن من

الأول غالبا فهو له وإن كان من الثاني غالبا فهو للثاني وإن استويا فهو لهما ولو ولدت

من الزنا فأرضعت به صبيا فهو كالأول حتى تثبت الحرمة من جانب الرجل حتى لا يجوز لها أن

تتزوج بهذا الولد ولا لأبيه ولا لابنه ولا لأبناء أولاده لوجود البعضية ولعم الزاني وخاله أن

يتزوج به كالمولود من الزنا ذكره في المحيط وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم

خاصة إلا إذا ثبت النسب فحينئذ تثبت من جهة الأب أيضا ومثله في الإسبيجابي قال رحمه االله (

وتحل أخت أخيه رضاعا ونسبا ) مثاله في النسب أن يكون له أخ من أب له أخت من أمه جاز له

أن يتزوج بها ومثاله في الرضاع ظاهر قال رحمه االله ( ولا حل بين رضيعي ثدي ) لأنهما أخوان

من الرضاع قال رحمه االله ( وبين مرضعة وولد مرضعتها ) لأنهما أخوان من الرضاع أيضا ولا

يشترط الاجتماع على ثديها هنا ولهذا ساغ ذكرها وإلا كانت المسألة مكررة وهذا لأنها لما

أرضعت أجنبية حرمت على ولدها سواء أرضعت ولدها أو لم ترضعه قال رحمه االله ( وولد ولدها )

أي ولد ولد التي أرضعت لأنه ولد أختها قال رحمه االله ( واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم )

وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة لأنه لا يشترط الغلبة فيه وعندهما إذا كان اللبن غالبا ولم

تمسه النار تعلق به التحريم وشرط القدوري على قول أبي حنيفة أن يكون الطعام مستبينا

كالثريد قيل هذا إذا لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة فإن تقاطر ثبتت به الحرمة وقيل لا

تثبت به الحرمة بكل حال وإليه مال السرخسي هو الصحيح وذكر خواهر زاده أن على قول أبي



حنيفة إنما لا تثبت به الحرمة إذا أكله لقمة لقمة أما إذا أحساه حسوا تثبت به الحرمة

وقيل إذا وصل اللبن إلى حلقه منفردا فلا خلاف فيه وإذا تناول الثريد فلا خلاف فيه وفي كتاب

الرضاع للخصاف إذا ثردت له خبزا حتى تشرب الخبز ذلك اللبن أو لتت به سويقا فأطعمته

إياه فإن كان طعم اللبن يوجد فيه فهو رضاع وذكر صاحب الأجناس أنه قولهما وجه قولهما أن

العبرة للغالب كما إذا اختلط بالماء ولم يغيره شيئا ولأبي حنيفة أن الطعام أصل واللبن

تابع له في حق المقصود لأن المقصود المأكول وإنما اللبن إدام له وهو تابع ألا ترى أنه

كان مشروبا فبقي مأكولا

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

